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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 )المصالح الضمانية        (الفريق العامل السادس          

 الدورة الأولى    
    ٢٠٠٢مايو   / أيار  ٢٤-٢٠نيويورك،     

   مشروع دليل تشريعي بشأن المعاملات المضمونة      
   تقرير الأمين العام       
 *اضافـة  
 المحتويات

  الفقرات الصفحة
.......................................................شريعي بشأن المعاملات المضمونةمشروع دليل ت ٤٨-١ ٢
........................................................................التقصير والانفاذ ٤٨-١ ٢   -تاسعا
..............................................................ملحوظات عامة ٤٠-١ ٢    -ألف
................................................................مقدمة ٤-١ ٢ ١-    
....................................................الأهداف الرئيسية ١١-٥ ٣ ٢-    
...............................................................التقصير ١٦-١٢ ٦ ٣-    
.............................................."التقصير"معنى  ١٢ ٦      )أ(
..............................................معالجة التقصير ١٣ ٦      )ب(
............................................الإشعار بالتقصير ١٥-١٤ ٦      )ج(
.............................اعادة النظر القضائي أو الاداري ١٦ ٧      )د(

_________________ 
ن الأمانة كانت قدِّمت هذه الاضافة في موعد يقل بأربعة أسابيع عن الأسابيع العشرة المطلوبة قبل بدء الدورة، لأ  * 

 .، قدِّم عشر منها بالفعلA/CN.9/WG.VI/WP.2منهمكة كلية في اعداد وثائق أخرى، من بينها احدى عشرة اضافة أخرى للوثيقة   
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  الفقرات الصفحة
............................................الخيارات اللاحقة للتقصير ٤٠-١٧ ٧ ٤-    
..............الدعوى القضائية من أجل انفاذ الحق الضماني ٢٤-١٩ ٨      )أ(
..............حرية الأطراف في الاتفاق بشأن اجراء الانفاذ ٢٥ ١٠      )ب(
..........بالالتزام المضمونقبول الموجودات المرهونة للوفاء  ٢٧-٢٦ ١٠      )ج(
.................................استرداد الموجودات المرهونة ٢٨ ١٠      )د(
..............................التصرف المأذون من قبل المانح ٢٩ ١١      )ه(
...................رفع سلطة المانح عن الموجودات المرهونة ٣١-٣٠ ١١      )و(
....................بيع الموجودات أو أي تصرف آخر فيها ٣٤-٣٢ ١٢      )ز(
...................................تخصيص حصيلة التصرف ٣٦-٣٥ ١٢      )ح(
.......................................................النهاية ٣٧ ١٣      )ط(
...........................أشكال متنوعة داخل الاطار العام ٣٩-٣٨ ١٣      )ي(
.....................الاجراءات القضائية التي يتخذها دائنون آخرون ٤٠ ١٣ ٥-    
.........................................................الخلاصة والتوصيات ٤٨-٤١ ١٤       -باء

  التقصير والانفاذ   -تاسعا 
  ملحوظات عامة       -ألف  

  مقدمة   -١ 
فاذ الدائن المضمون حقه الضماني في حالة تخلف الدائن عن أداء           يبحـث هذا الفصل ان     -١
يتـــناول الفصـــل العاشـــر (الـــتزام مضـــمون دون أن يكـــون معســـرا ") تقصـــيره في الوفـــاء بــــ("

 ).الاعسار

يـتوقع الدائـن المضـمون العـاقل أن يـؤدي المدين التزاماته دون حاجة لأن يرجع الدائن          -٢
المديـن العـاقل أن يفي بالتزامه، الا أن كلاهما يدرك أن    عـلى موجـودات مـرهونة، كمـا يـتوقع           

وقد يكون التخلف ناجما عن سوء ادارة     . المديـن لـن يسـتطيع أن يفعـل ذلك في بعض الأحيان            
أو عـن سـوء تقديـر في الأعمـال الـتجارية، ولكـنه قـد يكـون أيضـا لأسـباب خارجة عن ارادة                  

 أو نظرا لظروف اقتصادية أكثر شمولا       المديـن، مـثل هـبوط اقتصادي حاد في احدى الصناعات          
 .من ذلك

ويسـتعرض الدائـنون العـاقلون دوريـا أنشـطة مدينيهم التجارية أو الموجودات المرهونة                -٣
ويتعاون المدينون العاقلون مع    . ويتصـلون بالمديـنين الذيـن يـبدو أنهـم يواجهـون صعوبات مالية             
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فقد يتوصل الدائنون والمدينون . لماليةدائنـيهم للتوصـل إلى طـرق للتغلب على هذه الصعوبات ا     
، أو يدخلـون في اتفاقات لمد فترة السداد أو تقليل التزام            "صـلح ودّي  "الذيـن يعملـون معـا إلى        

وتجـرى المفاوضـات الرامية إلى التوصل إلى صلح ودّي في           . المديـن أو تعديـل اتفاقـات الضـمان        
في أن ينفذ حقوقه الضمانية اذا قصَّر ظـل عـاملين قانونـيين رئيسـيين، همـا حق الدائن المضمون            

 .المدين في الوفاء بالتزامه المضمون، واحتمال بدء اجراءات اعسار ضد المدين

وجوهــر نظــام المعــاملات المضــمونة هــو حــق الدائــن المضــمون في أن يــلجأ إلى قــيمة      -٤
تاحة الائتمان  ويتوقف مدى ا  . الموجـودات المـرهونة للوفـاء بالالـتزام المضـمون اذا قصَّـر المديـن              

ويحسب الدائن أيضا  . وتكلفـته عـلى مـبلغ الحصـيلة الـتقديرية للتصرف في الموجودات المرهونة             
تكالـيف تسـييل قـيمة الحـق الضـماني لـدى حسـاب مـبلغ وتكلفـة الائـتمان الـذي يكـون على                         

 .استعداد لأن يمنحه للمدين
  

  الأهداف الرئيسية   -٢ 
ــامل  [  ــريق الع ــود الف ــ : ملاحظــة للف ــد ي ــبغي    ق ــا اذا كــان ين ــنظر في م ــامل أن ي ريق الع

الاحــتفاظ بهــذا الجــزء والتوســع فــيه ضــمن هــذا الفصــل أم اذا كــان ينــبغي أن يتضــمن الفصــل  
واذا اتبع النهج الأخير، هناك بعض أوجـه الشبـه بيـن         . الـثاني أي مناقشـة موضـوعية للأهـداف        

ثاني، بيد أن الفصل الثاني قد أدنـاه، وكذلـك بـين الهدفـين ألـف وزاي في الفصـل ال ـ         ‘ ٤‘و‘ ١‘
 ].يحتاج خلافا لذلك إلى شيء من التعديل لكي يستوعب النقاط المثارة هنا

ــنظام         -٥ ــبغي ل ــثاني ين ــيّن في الفصــل ال ــنظام الكــفء المب ــع الأهــداف الرئيســية لل تمشــيا م
 :ذللمعاملات المضمونة أن تكون له الأهداف المحددة التالية لاجراء خاص بالتقصير والانفا

  
أن يوفــر قواعــد قانونــية واضــحة وبســيطة وشــفافة لانفــاذ الحقــوق الضــمانية بعــد   ‘١‘

 .تقصير المدين، ولحقوق الأطراف المعنية والتزاماتها وأولوياتها فيما بعد التقصير
 
ــية وموضــوعية لانفــاذ الحــق      -٦ ــنظام المعــاملات المضــمونة أن يوفــر قواعــد اجرائ ينــبغي ل

وينبغي لهذه القواعد أن تسمح للأطراف أن تقرر ما الذي يجب           . يـن الضـماني بعـد تقصـير المد      
وينبغي . عملـه ازاء الموجـودات المـرهونة وتخصيص حصيلة أي تصرف في الموجودات المرهونة             

ــائض     ــناول أي عجــز أو ف ــا أيضــا أن تت ــتزام المضــمون     (له ــنقدية للال ــيمة ال ــين الق ــرق ب أي الف
. ، قد يكون مستحقا على المدين أو مستحقا له )وحصـيلة أي تصـرف في الموجـودات المرهونة   

وينــبغي لهــذه القواعــد القانونــية أن تكــون واضــحة وبســيطة وشــفافة لكــي تضــمن الــيقين ازاء  
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وخلافــا لذلــك، يضــيف الدائــن المضــمون الخطــر الاضــافي . النتــيجة المحــتملة لاجــراءات الانفــاذ
 .لذي يمنحهالذي يوجده أي شيء من عدم اليقين إلى تكلفة الائتمان ا

  
أن يـرفع قـيمة تسـييل الموجـودات المرهونة إلى أقصى حد ممكن بأسلوب متساوق                 ‘٢‘

 مع حماية حقوق الأطراف المعنية والجمهور
 
من ) أي الدائن المضمون والمدين والمانح وسائر الدائنين      (يسـتفيد كـل الأطراف المعنية        -٧

 من التصرف في الموجودات المرهونة      أن يـرفع إلى أقصـى حـد ممكـن المـبلغ الـذي سوف يحصَّل               
واذا خفـض أي عجـز قـد يكون مستحقا على المدين كدين غير مضمون               . بعـد تقصـير المديـن     

وفي الوقــت نفســه يســتفيد المديــن أو المــانح وســائر دائــني  . اســتفاد الدائــن المضــمون مــن ذلــك
ضــمونة أن يــرفع ويمكــن لــنظام لــلمعاملات الم. المديــن امــا مــن تقلــيل العجــز أو زيــادة الفــائض

القــيمة المحققــة بتخفــيض تكالــيف عملــية التصــرف، فــتزيد بذلــك قــيمة الحصــيلة الــواردة مــن     
 .التصرف في الموجودات المرهونة

وينــبغي أن تكــون أي اجــراءات تــنفَّذ متســاوقة مــع ضــرورة حمايــة حقــوق الأطــراف    -٨
 هــي مــا ينــبغي ادخالــه مــن والقضــية الرئيســية في نظــام المعــاملات المضــمونة. المعنــية والجمهــور

فتقضـي بعـض الـنظم، مثلا،       . تعديـلات، ان وجـدت، عـلى القواعـد العاديـة لتحصـيل الديـون              
ــن المضــمون ســلطة تملُّــك         ــوِّض نظــم أخــرى الدائ ــنما تف باجــراءات مســتعجلة في المحــاكم، بي
الموجـودات المـرهونة والتصـرف فـيها دون تدخـل مباشـر من جانب الحكومة أو تدخل اداري                 

غــير أنــه ينــبغي للاجــراءات المســتعجلة وتفويــض الســلطة أن يــأخذا في الاعتــبار حــق  . تقلمســ
وعلاوة على ذلك، . الأشـخاص في سمـاعهم، حمايـة لمطالـبات مشروعة في الموجودات المرهونة            

يـثير بالضـرورة تخصـيص مـوارد داخـل الـنظام القضـائي وأي تفويض لأشخاص عاديين قضايا                   
 .تتعلق بالمصلحة العامة

  
 أن يوفر وضعا نهائيا عند الامتثال لاجراء الانفاذ ‘٣‘
 
فينبغي . يجـب أن يكون هناك وضع نهائي حاسم بعد اتمام عملية تسييل الحق الضماني              -٩

واذا كان قد   . أن ينـتهي الحـق الضـماني الذي يتمتع به الدائن المضمون في الموجودات المرهونة              
كما . ن تنـتهي حقوق المانح في الموجودات أيضا       تم التصـرف في الموجـودات المـرهونة وجـب أ          

ــمونين في       ــنين المضـ ــائر الدائـ ــمانية لسـ ــوق الضـ ــا اذا كانـــت الحقـ ــانون مـ ــدد القـ ــبغي أن يحـ ينـ
وفي هذا الصدد   . الموجـودات المـرهونة تسـتمر رغـم التصـرف في الموجـودات في اجـراء الانفاذ                
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أي مــا اذا كــان لســائر الدائــنين  (قــد يمــيز القــانون بــين الحقــوق الضــمانية الســابقة واللاحقــة    
 ).المضمونين أولوية على الحق الضماني للدائن الذي بادر بالانفاذ

  
ــية اتفــاق الدائــن المضــمون والمــانح عــلى الاجــراء      ‘٤‘ أن يحــدد بوضــوح مــدى امكان

 الخاص بتسييل قيمة الموجودات المرهونة
 

المصلحة الذاتية هم أفضل    يرتكـز مـبدأ حـرية الـتعاقد عـلى افتراض أن الأطراف ذوي                -١٠
وتؤدي جملة هذه المبادلات التعاقدية إلى كفاءة       . مـن يقـدّرون قـيمة المـبادلة الـتعاقدية المقـترحة           

ويجـب الموازنـة بـين هـذا المـبدأ ومـبدأ آخر هو أنه لا ينبغي                 . تخصـيص المـوارد داخـل الاقتصـاد       
لى المصــلحة العامــة في لعقــد مــبرم بــين طــرفين أن يؤثــر ســلبا عــلى حقــوق أطــراف ثالــثة أو ع ــ

وفي ســياق نظــام لانفــاذ الحقــوق الضــمانية يــتعين عــلى . مســائل مــثل اســاءة اســتعمال الحقــوق
. القـانون أن يحـدد مـدى امكانـية اتفـاق الدائـن المضـمون والمديـن على الاجراء الواجب اتباعه                

فاق الضماني وقـد يمـيز القـانون بوجـه خـاص بـين الحقـوق القانونـية الـتي يمكـن تعديـلها في الات                   
 .الأصلي وتلك التي لا يمكن تعديلها الا بعد حدوث التقصير

  
أن ينسـق حقـوق واجـراءات الانفـاذ الخاصـة بـنظام الحقوق الضمانية مع الحقوق                  ‘٥‘

 والاجراءات الخاصة بالحقوق الضمانية في اجراءات الاعسار
 

ون المديـن في ضيق  يكـون الحـق الضـماني ذا أهمـية خاصـة للدائـن المضـمون عـندما يك ـ               -١١
والمدين الذي يعاني من ضيق مالي أكثر احتمالا أن يقصِّر في الوفاء بالتزاماته وقد ينتهي               . مـالي 

واذا كانـت قـيمة الحق الضماني في اجراءات         . بـه الأمـر طواعـية أو كـرها في اجـراءات اعسـار             
ين ولسائر  الاعسـار أقـل مـن قـيمة هـذا الحـق خـارج تلـك الاجـراءات يكون هناك حافز للمد                     

والدائن المضمون الخاضع لنظام من هذا النوع يأخذ في         . الدائـنين لتسـجيل اجـراءات الاعسـار       
اعتـباره لـدى مـنح الائـتمان انخفـاض قـيمة الحق الضماني في اجراءات الاعسار ويخفِّض بالتالي                   

ــتمان الــتي يتحمــلها المديــن     ــرفع تكالــيف الائ ــتمان الممــنوح أو ي  ومــن شــأن الــنص عــلى  . الائ
الاعــتراف بــالحقوق الضــمانية وانفاذهــا في اطــار اجــراء الاعســار أن يوجــد الــيقين وأن يســهِّل 

انظــر الفصــل العاشــر للاطــلاع عــلى مناقشــة حــول الحقــوق الضــمانية في         (توفــير الائــتمان  
 ).اجراءات الاعسار

  



 

 6 
 

 A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9 

  التقصير -٣ 
  "التقصير"معنى  )أ( 

ويقرر الاتفاق  ". مقصِّـرا "ن يكـون المديـن      اذا تخلـف المديـن عـن الوفـاء بالـتزام مضـمو             -١٢
فيمكن مثلا  . المـبرم بـين الأطـراف والقـانون العام الذي يحكم الالتزامات اذا كان هناك تقصير               

أن يــنص اتفــاق خــاص بقــرض عــلى حــالات الــتوقف أو التقصــير الــتي تجعــل القــرض واجــب   
ذا أغفلت ذلك العقود    وا. ويحـدد اتفـاق الضـمان عـادة مـا الذي يشكل تقصيرا            . السـداد فـورا   

المـبرمة بـين الأطراف، وهو احتمال بعيد، تقرر المبادئ العامة لقانون العقود اذا كان المدين قد              
أما اذا تضمن   . ولذلك لا يلزم أن يحدِّد قانون يحكم المعاملات المضمونة ما هو التقصير           . قصَّـر 

الوفاء بالتزام مضمون، أو    تعـريفا فـيكفي القـول ان التقصـير يحـدث عـندما يـتخلف المدين عن                  
انـه يكـون خلافـا لذلـك مقصـرا وفقـا للـتعريف الـوارد في اتفاق الضمان أو المنصوص عليه في               

 .قانون آخر
  

  معالجة التقصير )ب( 
يجــب الموازنــة بــين حمايــة المديــن عــندما لا يــدل التقصــير عــلى العجــز عــن الأداء عــلى   -١٣

الأداء المؤجــل ومــن دورة مــن التقصــير والمعالجــة،  المــدى الطويــل وحمايــة الدائــن مــن تكالــيف  
ورغم أنه . لـتقرير مـا اذا كان ينبغي للقانون أن يسمح للمدين أن يعالج أو أن يصحح التقصير     

يمكـن تـرك مسـألة معالجـة أو تصـحيح التقصـير هـذه للقـانون العـام الـذي يحكم الالتزامات أو                        
لموجودات المرهونة من سيطرة المدين إلى      تشـريع خـاص لحماية المدين، قد يؤدي احتمال نقل ا          

ــانون المعــاملات المضــمونة     ــانون يحكــم  . تركــيز الاهــتمام عــلى المســألة في ســياق ق ــبغي لق وين
المعـاملات المضـمونة ويتـناول مسـألة معالجـة التقصـير أن يضـمن اتسـاقه مـع القـانون الساري،                      

 . لأجل ضمان الشفافيةكما ينبغي له أن يوفر احالات صريحة إلى تشريعات لا يزيحها،
  

  الإشعار بالتقصير )ج( 
يعـد تقصـير المديـن شـرطا أساسـيا لحـق الدائـن المضـمون في انفاذ حقه الضماني حيال                      -١٤

وينـبغي لقانون المعاملات المضمونة أن يتناول ما اذا كان ينبغي الإشعار            . الموجـودات المـرهونة   
لإشعار هي أنه يسمح للمدين وسائر الأطراف       بالتقصـير ولمـن يجـب تقديمـه والفائدة الرئيسية ل          

فـيمكن لـلمدين، مـثلا، أن يطعـن في مـا اذا كـان التقصير قد حدث                 . المعنـية بحمايـة مصـالحهم     
وإشعار الأطراف المعنية الأخرى    . وأن يسـعى لمعالجـة التقصير أو أن يفتك الموجودات المرهونة          
ون، واذا كــانوا دائـنين مضــمونين  يسـمح لهـا برصــد الانفـاذ اللاحــق مـن جانـب الدائــن المضـم      



 

7  
 

A/CN.9/WG.VI/WP.2/Add.9

وتعد التكلفة من بين مساوئ الإشعار،      . تتمـتع حقوقهـم بالأولويـة، بـأن يـتولوا عملـية الانفاذ            
وكذلـك الفرصـة التي يتيحها لمانح غير متعاون لأن ينقل الموجودات المرهونة بعيدا عن متناول                

يــن الــتجارية، والكــثير مــن  الدائــن، واحــتمال تســابق دائــنين آخــرين عــلى تفكــيك منشــأة المد  
القوانـين الـتي تحكـم المعاملات المضمونة تقضي بضرورة الإشعار بالتقصير، الا أن البعض منها                

 .لا ينص على ذلك

وينـبغي لقـانون يحكـم المعاملات المضمونة أن ينص بوضوح على الحد الأدنى لمضمون       -١٥
لات الأخـرى التي قد يلزم فيها  الإشـعار والأسـلوب الـذي يقـدم بـه وتوقيـته، وذلـك مـثل الحـا               

ويمكـن للقـانون في ذلـك أن يمـيّز بـين إشـعار المديـن، وإشـعار المـانح عندما لا يكون                  . الإشـعار 
. المـانح هـو المديـن، وإشـعار الدائـنين الآخــرين، وإشـعار السـلطات العامـة أو الجمهـور عمومــا         

كتوبا للمدين والمانح يعقبه    ويمكـن أن يلـزم الدائـن المضـمون، مـثلا، بـأن يقـدم إشعارا سابقا م                 
ويمكـن أن يلـزم الدائـن أيضا بأن يقدم إشعارا كتابيا إلى الدائنين              . قـيد الإشـعار في سـجل عـام        

. المضـمونين الآخـرين الذيـن سـجلوا إشـعارا بمصـالحهم أو الذيـن أشـعروا الدائـن خلافـا لذلك                     
علومات التي يجب أن    أمـا عـن الم    . وبـدلا مـن ذلـك يمكـن أن يلـزم المسـجّل بـأن يقـدم الإشـعار                  

ــن المضــمون للمــبلغ         ــأن يشــمل حســاب الدائ ــانون ب يتضــمنها الإشــعار، يمكــن أن يقضــي الق
المســتحق الأداء نتــيجة للتقصــير وتفاصــيل الاجــراءات الــتي يمكــن أن يــتخذها المديــن أو المــانح   

 –ر  وقـد يلـزم الدائـن المضمون أيضا بأن يختا         . لاصـلاح التقصـير أو فـكّ الموجـودات المـرهونة          
 . الاجراءات التي يعتزم اتخاذها لانفاذ حقه الضماني–على الأقل مؤقتا 

  
  اعادة النظر القضائي أو الاداري )د( 

بغـية الـتأكد مـن سـلامة إجراء الإنفاذ، ينبغي أن تتاح للمدين ولسائر الأطراف المعنية               -١٦
وينـبغي أن تتاح    . المضـمون فرصـة المطالـبة باعـادة الـنظر قضـائيا أو اداريـا في اجـراءات الدائـن                   

لــلمدين فرصــة الاعــتراض عــلى موقــف الدائــن المضــمون في أن هــناك تقصــيرا، أو في حســاب   
ومــن أجــل تجنــب تــأخير إجــراء الإنفــاذ المشــروع دون داع،  . المــبلغ المســتحق نتــيجة للتقصــير 

 المدينين  وينبغي أن تندرج الضمانات في العملية نفسها لثني       . ينـبغي تعجـيل عملـية اعـادة النظر        
 .عن تقديم مطالبات لا أساس لها بغية تأجيل الإنفاذ

  
  الخيارات اللاحقة للتقصير  -٤ 

تســلم معظــم الــنظم القانونــية بأنــه يجــوز للدائــن المضــمون أن يــنفذ الالــتزام المضــمون    -١٧
وإذا ما صدر حكم   . بموجـب دعـوى قضـائية باتـباع نفـس الإجـراء المتـبع في إنفـاذ أيـة مطالـبة                    
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ــن        بشــأن ــلى أي م ــتماثل ع ــك الحكــم باســلوب م ــاذ ذل ــندها إنف ــتزام المضــمون، يجــوز ع  الال
ومع ذلك، فالمناقشة التي ترد . موجـودات المديـن المـتاحة للدائـنين، بما فيها الموجودات المرهونة      

في الفقــرات التالــية تركــز عــلى إنفــاذ الحــق الضــماني للدائــن المضــمون فــيما يخــص الموجــودات  
 .أكان ذلك بدعوى قضائية أو بطريقة أخرىالمرهونة، سواء 

والموجـودات المـرهونة قـد تكـون أو لا تكـون في حـوزة الدائن المضمون عندما يقصِّر                    -١٨
والدائـن المضـمون الـذي يحـوز موجـودات مـرهونة يتمـتع بالحمايـة مـن احتمال اساءة                    . المديـن 

وينبغي . لمدين أو المانح  من جانب ا  ) مـثل اخفاء الموجودات أو اساءة التصرف فيها       (التصـرف   
ومع . لـنظام المعـاملات المضـمونة أن يحمـي أيضـا الدائـن المضـمون غير الحائز من هذه الاساءة                   

ذلـك، وبصـرف النظر عن مسألة الحماية من احتمال اساءة الاستعمال، فليس هناك من سبب        
تطبــيق للتميــيز بــين دائــن ذي حــق حــيازي مضــمون وغــيره مــن الدائــنين المضــمونين، ويجــوز    

 .الإجراءات نفسها المتبعة لتسييل قيمة الحق الضماني على جميع الدائنين المضمونين
  

  الدعوى القضائية من أجل إنفاذ الحق الضماني )أ( 
احـدى المسائل الأساسية بالنسبة لنظام للمعاملات المضمونة هي مسألة مدى وجوب             -١٩

المحضــرون والكــتاب العــدول (ات الأخــرى إلى المحــاكم أو ســائر الســلطالمضــمون لجــوء الدائــن 
 .من أجل إنفاذ الحق الضماني) والشرطة، مثلا

وبغــية حمايــة المديــن وســائر الأطــراف ذات الحقــوق في الموجــودات المــرهونة، يقتضــي   -٢٠
العديـد مـن الـنظم القانونـية أن يـلجأ الدائـن المضـمون الى المحاكم أو غيرها من السلطات لكي                 

 ولكـن هـذا الـنهج يمكـن أن يـؤدي عـن غـير قصـد الى حدوث تأخيرات                    .يـنفذ حقـه الضـماني     
وتكالـيف يتوجـب عـلى المديـن تحمـلها في الـنهاية لأنهـا تـدرج ضـمن تكلفـة المعاملـة التمويلية                        

ويشمل هذا النهج، اضافة    . ولأنهـا، عـلى أيـة حـال، تقلـل من قيمة تسييل الموجودات المرهونة              
د بهـــا أن تـــؤدي الى تحقـــيق ســـعر ســـوقي معقـــول  الى ذلـــك، إجـــراءات رسمـــية لـــيس المقصـــو

 .للموجودات المرهونة

ولتجنــب هـــذه المشــاكل، تقـــيد بعــض الـــنظم القانونــية دور المحـــاكم أو غيرهــا مـــن       -٢١
ــية الإنفــاذ  ــية تكــون للدائــن المضــمون في الغالــب    . الســلطات في عمل ــنظم القانون ففــي هــذه ال

 قــبل مؤسســات الدولــة الرسمــية    صــلاحية إنفــاذ حقــه الضــماني دون أي تدخــل مســبق مــن      
وتجيز نظم قانونية أخرى تدخل مسبق محدود فقط من قبل         . كالمحـاكم أو المحضـرين أو الشرطة      
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 ويكمن مبرر اتباع هذا النهج في أن قيام الدائن          )١(.مؤسسـات الدولـة الرسمية في إجراء الإنفاذ       
 يكـون في الغالــب  المضـمون أو طــرف ثالـث موثــوق بالـتحكم في الموجــودات والتصـرف فــيها    

ويمكن أن يتيح هذا . إجـراء أكـثر مـرونة وأسـرع وأقـل تكلفـة من الإجراء الذي يخضع للدولة          
 .الإجراء أيضا أقصى قيمة ممكنة لتصفية الموجودات المرهونة

ولكـن حـتى في هـذه الـنظم القانونـية تكـون المحـاكم مـتاحة لضـمان الاقرار بالمطالبات              -٢٢
.  وســائر الأطــراف الأخــرى ذات الحقــوق في الموجــودات المــرهونة المشــروعة ودفاعــات المــانح

وبغـية ابـلاغ هـذه الأطـراف ومـنحها فرصـة للاسـتجابة، يلـزم الدائـن المضمون بتوجيه إخطار                     
ــك، ان لم  ). ١٥ و١٤أنظــر الفقــرتين  (بالتقصــير والإنفــاذ الى تلــك الأطــراف    وإضــافة الى ذل

يــنفذ حقوقــه إن كــان ذلــك الإنفــاذ ســيؤدي إلى  يوافــق المديــن، لا يجــوز للدائــن المضــمون أن  
وفضلا عن ذلك، يجب على الدائن المضمون عند        ). ٣٠أنظـر الفقـرة     (الإخـلال بالـنظام العـام       

 ).٣٣أنظر الفقرة " (معقول تجاريا"تصرفه في الموجودات المرهونة أن يقوم بذلك بأسلوب 

ي فانه لا يمنع عادة من      وحـتى مـع السماح للدائن المضمون بالتصرف دون تدخل رسم           -٢٣
فعـلى سـبيل المـثال، يجوز أن يختار الدائن    . طلـب إنفـاذ حقـه الضـماني بموجـب دعـوى قضـائية             

المضـمون رفـع دعـوى قضـائية لتجنـب احـتمال الاعـتراض بعد الفعل على إجراءاته الخاصة أو                    
 .انه قد يستنتج ضرورة رفع دعوى قضائية على أية حال لاسترداد أي عجز متوقع

والعديـد مـن الـنظم القانونـية، سـواء أكانـت تقتضـي مـن الدائـن المضـمون اللجوء الى                -٢٤
القضـاء أم لا تقتضـي ذلك، يعدل القواعد العادية للإجراء المدني عندما يسعى الدائن المضمون                

وهـذه الـتعديلات قد تقيد الفترة الزمنية التي يجب على المحكمة     . إلى أن يـنفذ حقوقـه الضـمانية       
في غضـونها إجـراءها أو أن تقـيد في غضـونها المطالـبات أو الدفاعـات الـتي قد ترفعها                     أن تـتخذ    
وإن استنتجت المحكمة وقوع تقصير، فإن أي قرار يتخذ ينبغي أن يرمي إلى إرضاء              . الأطـراف 

وينبغي أن تكون المحكمة مخولة بصلاحية اصدار أمر إلى         . المطالـبة المضمونة التي يقوم بها الدائن      
بسـداد الالـتزام، أو بالتصـرف بـالموجودات المـرهونة بنفسـه، أو بتسـليم الموجودات الى                  المديـن   

 .الدائن المضمون أو الى المحكمة للتصرف فيها
  

_________________ 
مثلا في القانون الأمريكي النموذجي الخاص بالمعاملات المضمونة، يجب على الدائن المضمون أن يقيّد اخطارا  (1) 

المسجل العمومي، وأن يسلم نسخة منه الى المدين والى أي دائن ذي حق ضماني معلن    بالتقصير والانفاذ لدى 
ويجب أيضا على الدائن المضمون أن يستصدر من المحكمة أمرا باعادة الحيازة، تصدره ). ٥٤انظر المادة (

نظر المادة ويجــب على المدين أن يشرع في اجراء مستقل للاعتراض على ذلك الأمر؛ أ (المحكمــة دون سماع 
وبمجرد ما تصبح الموجودات في حوزة الدائن المضمون، يجوز له بيعها مباشرة بموجب اجراءات محددة     ). ٥٧

 ).٥٩أنظر المادة (منصوص عليها 
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  حرية الأطراف في الاتفاق بشأن إجراء الإنفاذ )ب( 
مـن المسـائل الأساسـية الأخرى لنظام المعاملات المضمونة مسألة مدى ما يجوز للدائن                -٢٥
ومنح الأطراف . ضـمون والمـانح أن يـتفقا عـلى تعديل الإطار التشريعي لإنفاذ الحق الضماني         الم

ومع ذلك، عندما   . حـرية الاتفـاق عـلى نـتائج مـبادلاتها يشـجع تخصيص الموارد تخصيصا فعالا               
يفـرض قـانون المعـاملات المضـمونة الـتزامات إجـبارية على دائن مضمون، ومنها بصفة خاصة                  

ح بالإنفـاذ بـتدخل محـدود من الدولة، قد يحظر ذلك القانون أيضا أو أن يقيد           الـنظم الـتي تسـم     
كما يجوز أن يميز القانون بين      . قـدرة الأطـراف عـلى الـتعاقد على عدم التقيد بتلك الالتزامات            

الشــروط المــتفق علــيها في وقــت إبــرام الاتفــاق الضــماني والشــروط المــتفق علــيها بعــد تقصــير     
 .المدين

  
  الموجودات المرهونة للوفاء بالالتزام المضمونقبول  )ج( 

بعـد وقـوع التقصـير قـد يقـترح الدائـن المضـمون أن يقـبل الموجـودات المرهونة كوفاء                      -٢٦
ومعظــم الولايــات القضــائية لا تجــيز إنفــاذ الاتفــاق الــذي  . كــلي أو جــزئي بالالــتزام المضــمون

لدائـن المضـمون عـند تقصـير، إذا كان     تـتحول بموجـبه تلقائـيا ملكـية الموجـودات المـرهونة الى ا        
وميزة . الاتفـاق الضـماني يـنص عـلى ذلـك، بـيد أن بعـض القوانـين تجـيز إنفاذ الاتفاق اللاحق                     

الســماح بالاتفاقــات اللاحقــة هــي أنهــا تقلــل تكالــيف الإنفــاذ الى أدنى حــد وتتــيح إنهــاء الحــق   
ون قد يضغط إلى حد     أمـا وجـه القصـور فـيها فهو أن الطرف المضم           . الضـماني بصـورة أسـرع     

مفـرط عـلى المديـن أو المـانح في الحـالات الـتي تكـون فـيها قـيمة الموجودات المرهونة أعلى من                        
 .الالتزام المضمون

وقـد يحمـي القـانون مـن السـلوك التعسـفي باشـتراط موافقـة المديـن والمانح والأطراف                     -٢٧
ون المدين قد سدد مبالغ كبيرة      الثالـثة أو القضاء في ظروف معينة، على سبيل المثال، عندما يك           

وقـد يلـزم الاعـلان والـنص عـلى اتاحـة مهلـة محددة قبل التسوية النهائية                  . مـن الديـن المضـمون     
 .كما قد يقتضي القانون إجراء تقدير رسمي. للسماح بالاستئناف أمام المحكمة

  
  استرداد الموجودات المرهونة )د( 

أو المــانح باســترداد الموجــودات المــرهونة عــن  يســمح معظــم القوانــين لــلمدين المقصّــر   -٢٨
طــريق ســداد الالــتزام المضــمون المســتحق، بمــا في ذلــك الفــائدة وتكالــيف الإنفــاذ لغايــة تــاريخ  

وقد يشجع الأمل في الاسترداد المدين أو المانح        . ويؤدي الاسترداد الى إنهاء المعاملة    . الاسـترداد 
ــتملين لشــراء الموجــو      ــن مشــترين مح ــلى البحــث ع ــن    ع ــرهونة ولرصــد تصــرفات الدائ دات الم
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ــتزام    . المضــمون عــن كثــب  وينــبغي التميــيز بــين اســترداد الموجــودات وبــين إعــادة ســريان الال
يعــالج التقصــير ) بســداد قســط غــير مســدد، مــثلا(فإعــادة ســريان الالــتزام المضــمون . المضــمون

المرهونة فيبرئ الالتزام   أما استرداد الموجودات    . ويسـتمر ضـمان الالـتزام بـالموجودات المرهونة        
 .المضمون

  
  التصرف المأذون من قبل المانح )ه( 

بعـد وقـوع التقصـير، يهـتم الطـرف المضـمون بتحقـيق أعـلى قـيمة ممكنة للموجودات                     -٢٩
ولهذا . وكـثيرا مـا يكـون المديـن أكـثر درايـة بسـوق الموجـودات من الدائن المضمون                  . المـرهونة 

لــة محــدودة في أعقــاب وقــوع التقصــير يحــق لـــه في أثــنائها   الســبب كــثيرا مــا تــتاح لــلمدين مه 
 .التصرف في الموجودات المرهونة

  
  رفع سلطة المانح عن الموجودات المرهونة )و( 

بعــد تقصــير المديــن، يكــون الدائــن المضــمون الــذي لم تصــبح الموجــودات المــرهونة في   -٣٠
ويمكن تخفيف . ة التصرف فيهاحوزتـه بعـد منشـغلا بشـأن احـتمال تـبديد الموجودات أو إساء            

ذلـك بوضـع الموجـودات بـين يـدي محكمـة مـا أو موظـف رسمـي أو طرف ثالث موثوق به أو               
والسـماح للدائـن المضـمون بالتملك دون أي لجوء الى المحكمة أو الى              . الدائـن المضـمون نفسـه     

 حــتى ولكــن). ٢١أنظــر الفقــرة (ســلطة أخــرى أو بــلجوء محــدود الــيها يقلــل تكالــيف الإنفــاذ 
القوانــين الــتي تجــيز للدائــن المضــمون هــذا الــتملك تســلّم باحــتمال إســاءة التصــرف، وخاصــة    

لـذا فـإن معظـم هذه القوانين تفرض على التملك    . إحـتمال الإخـلال بالـنظام العـام أو الـتهديد         
وتقتضي بعض القوانين إخطارا سابقا     "). تعكـير الأمـن   ("شـرط تجنـب الإخـلال بالـنظام العـام           

 . كشرط مسبق للتملكبالتقصير

وفي الحالـة الخاصـة الـتي تـتعرض فـيها الموجـودات المرهونة الى خطر الهبوط السريع في                    -٣١
قيمـتها، تـنص معظـم القوانـين عـلى إنتصـاف مؤقـت تأمر به محكمة أو أية سلطة أخرى معنية                      

 .لصون قيمة الموجودات
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  بيع الموجودات أو أي تصرف آخر فيها )ز( 
ق الضـماني الدائـن المضـمون صـلاحية بـيع الموجـودات المرهونة أو التصرف                يخـول الح ـ   -٣٢

ــنة   . فـــيها بأســـلوب آخـــر وينـــبغي أن يكـــون هـــدف التصـــرف هـــو تحقـــيق أعـــلى قـــيمة ممكـ
 .للموجودات المرهونة، مع عدم المساس بالمطالبات المشروعة ودفاعات المانح أو الأغيار

فبعض النظم  . ة من حيث شدة صفتها الرسمية     وتتـباين مقتضيات النظم القانونية القائم      -٣٣
القانونــية تقضــي بــأن يخضــع التصــرف الى نفــس الإجــراءات العامــة المتــبعة في إنفــاذ الأحكــام    
الصـادرة عـن المحـاكم، بيـنما تسـمح نظم قانونية أخرى للدائن المضمون بالتحكم في التصرف                  

نة في المــزادات العلنــية ولكــنها تــنص عــلى إجــراءات موحــدة للتصــرف في الموجــودات المــرهو   
وهــناك أيضــا بعــض الــنظم . وتحــدد قواعــد بشــأن أمــور مــثل التوقيــت والدعايــة والســعر الأدنى

القانونـية الـتي تسـمح للدائن المضمون بأن يتحكم في التصرف وفقا لقواعد مرنة تتعلق بكيفية                 
كــان ذلــك في ويمكــن أن تــرهن هــذه الــنظم حــق الدائــن بموافقــة المــانح، ســواء أ . القــيام بذلــك

ويُـنَصُ عـادة على قاعدة عامة يلزم الدائن المضمون     . الاتفـاق الضـماني أو بعـد وقـوع التقصـير          
وقد تكون هناك   "). بعناية رجل أعمال حصيف   "أو  " المعقـول تجاريا  "مـثل قـاعدة     (بالتقـيد بهـا     

 .أيضا قواعد خاصة بشأن كيفية تحصيل عائدات التصرف والاحتفاظ بها إلى حين توزيعها

وتشـترك معظـم قوانـين المعاملات المضمونة في اشتراط إخطار أطراف معينة بخصوص               -٣٤
وبالنظر للطابع النهائي لأي تصرف كان، يلزم وجود قواعد مفصلة لتنبيه           . تصـرف مقترح ما   

والمسـائل المـتعلقة بمـن يجب إشعاره وأسلوب الإشعار          . الأطـراف المعنـية لكـي تحمـي مصـالحها         
وكثيرا ما ). ١٥ و ١٤أنظر الفقرتين (لمسـائل الـتي نوقشـت في إطـار التقصير     وتوقيـته مماثلـة ل    

 .تنص القوانين على إجراءات خاصة لبيع المنشآت التجارية وهي عاملة
  

  تخصيص حصيلة التصرف )ح( 
 لقـانون المعـاملات المضـمونة أن يحدد         بغـية الحـد مـن المـنازعات قـدر الامكـان، ينـبغي              -٣٥

وأكثر الأساليب اتباعا في تخصيص الحصيلة هو أسلوب        . حصيلة التصرف قواعـد بشأن توزيع     
وينـبغي للقانون أن يشمل     . تسـديد تكالـيف الإنفـاذ المعقولـة أولا ثم تسـديد الالـتزام المضـمون               

قواعـد بشـأن إذا مـا كـان الدائـن المضـمون مسـؤولا ومـتى يكـون مسؤولا عن توزيع الحصيلة                        
نين الآخـرين ذوي الحقوق الضمانية في نفس الموجودات  عـلى بعـض أو جمـيع الدائـنين المضـمو      

كما . وينـبغي لهذه القواعد أن تشترط إخطار الدائن المضمون بتلك المصالح الأخرى         . المـرهونة 
 .ينبغي للقانون أن ينص على إعادة أي فائض في الحصيلة الى المانح
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واذا كان . ام المضمون تسـتخدم الحصـيلة الموزعـة عـلى الدائـن المضـمون للوفـاء بالالتز               -٣٦
وينبغي . هـناك عجز بعد التوزيع فانه لا ينبغي إبراء الالتزام الا في حدود الحصيلة الواردة فقط               

. للقـانون أن يـنص صـراحة عـلى أن الدائـن المضـمون يحـق له اسـتعادة مـبلغ العجـز مـن المديـن             
مانيا في ويــبقى طلــب الدائــن باســتعادة العجــز غــير مضــمون مــا لم ينشــئ المديــن حقــا ض ــ          

 .موجودات أخرى لصالح الدائن
  

  النهاية )ط( 
ينـبغي لقـانون المعـاملات المضـمونة أن يـنص عـلى الإنهاء بعد التصرف في الموجودات                   -٣٧

المــرهونة، فينــبغي أن ينــتهي الحــق الضــماني للدائــن المضــمون في الموجــودات المــرهونة وكذلــك  
بمن فيهم دائنون   ( إذا كانت حقوق الأغيار      وينـبغي للقـانون أيضـا أن يحـدد مـا          . حقـوق المـانح   

في الموجـــودات المـــرهونة تـــبقى ســـارية بالـــرغم مـــن التصـــرف في تلـــك ) مضـــمونون آخـــرون
 .الموجودات في إجراء الإنفاذ

  
  أشكال متنوعة داخل الاطار العام )ي( 

إن قــانون المعــاملات المضــمونة الــذي يشــمل ضــمن نطاقــه أنواعــا مخــتلفة عديــدة مــن    -٣٨
وجـودات المـرهونة قـد يلـزمه أن يـنص، عند الاقتضاء، على قواعد خاصة للتصرف في بعض          الم

وينطـبق ذلـك بصـفة خاصـة على الممتلكات غير الملموسة والأوراق المالية              . أنـواع الموجـودات   
فمثلا، ينبغي أن يكون للدائن المضمون ذي الحق الضماني  . والأوراق الـتجارية القابلـة للتداول     

 .حقة الحق في ابلاغ الملتزم بالذمة المستحقة بعد تقصير المدينفي ذمة مست

وينـبغي لقـانون المعـاملات المضـمونة أن يتـناول أيضـا مسألة الأسلوب الذي ينبغي أن                   -٣٩
يتـبعه الدائـن المضـمون عـندما تشـمل معاملة منفردة حقوقا ضمانية في موجودات منقولة وغير         

ماني في التجهيزات الثابتة قد يقتضي أيضا قواعد خاصة         فإنفاذ الحق الض  . مـنقولة عـلى السـواء     
لمعالجـة مشـكلة فصـل تجهـيزات ثابـتة مـن ملكـية غـير منقولة يمتلكها شخص آخر غير الضامن                

 .نفسه
  

  الاجراءات القضائية التي يتخذها دائنون آخرون -٥ 
 العــام لمــنح ينــبغي أن ينســق قــانون المعــاملات المضــمونة مــع القــانون الإجــرائي المــدني   -٤٠

ــة الحقــوق الضــمانية        ــتدخل في إجــراءات المحكمــة مــن أجــل حماي ــن المضــمون الحــق في ال الدائ
وقد يلجا دائنو المدين أو المانح الآخرون الى        . وللـتأكد مـن ترتيـب المطالـبات بصـورة متساوقة          
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نفاذ المحـاكم لإنفـاذ مطالـباتهم ضـد المديـن وقـد يخـول القـانون الإجـرائي هـؤلاء الدائـنين حـق إ                     
ــلجأ الدائــن المضــمون في القــانون الإجــرائي إلى قواعــد    . التصــرف في الموجــودات المــرهونة  وي

وفي بعض الحالات قد يستثني القانون      . الـتدخل في تلـك الدعـاوى القضـائية بغية حماية أولويته           
ثال، ففي بعض النظم القانونية، على سبيل الم      . الإجـرائي بعض القواعد العامة المتعلقة بالأولوية      

يجـوز لـلمحكمة أن تأمـر شخصـا مديـنا بمـبلغ مـن المـال الى مديـن محكـوم علـيه بـأن يسدد إلى                 
وإن كــان الدائــن مضــمون حــق ضــماني في هــذه الذمــة المســتحقة، يجــوز   . الدائــن المحكــوم لـــه

وإن لم يكـن عكـس هذه القواعد    . لـلمحكمة أن تمـنح بـالفعل الأولويـة الى الدائـن المحكـوم لــه               
 .اصة بالأولوية مقصودا، فانه ينبغي تعديل القانون المعنيالعامة الخ

  
  الخلاصة والتوصيات          -باء  

ــاملات المضــمونة       -٤١ ــاذ في إطــار نظــام المع تســتهدف الأحكــام الخاصــة بالتقصــير والإنف
 :الأهداف الرئيسية التالية

أن توفـر قواعـد واضـحة وبسيطة وشفافة لإنفاذ الحقوق الضمانية بعد تقصير               ‘١‘ 
 المدين، ولحقوق الأطراف المعنية والتزاماتها وأولوياتها فيما بعد التقصير؛ 

ــيمة تســييل الموجــودات المــرهونة إلى أقصــى حــد ممكــن بأســلوب      ‘٢‘  ــرفع ق أن ت
 متساوق مع حماية حقوق الأطراف المعنية والجمهور؛ 

 أن توفر وضعا نهائيا عند الامتثال لاجراء الانفاذ؛ ‘٣‘ 

وضـوح مـدى امكانـية اتفـاق الدائن المضمون والمدين على الاجراء             أن توفـر ب    ‘٤‘ 
 الخاص بتسييل قيمة الموجودات المرهونة؛ 

ــع       ‘٥‘  ــنظام الحقــوق الضــمانية م ــاذ الخاصــة ب ــق حقــوق واجــراءات الانف أن تنسّ
 .الحقوق والاجراءات الخاصة بالحقوق الضمانية في اجراءات الإعسار 

، واذا تضــمن تعــريفا يكفــي القــول ان التقصــير "التقصــير "لا يلــزم للقــانون أن يعــرّف -٤٢
يحـدث عندما يتخلف المدين عن الوفاء بالتزام مضمون أو عند تقصيره على نحو آخر، وفقا لما                 

وينبغي للقانون أن يتناول مسألة ما إذا كان ينبغي . يعـرفه الاتفـاق الضـماني أو أي قانون آخر        
وينـبغي أن يكون للمدين حق اللجوء إلى القضاء  . يههالإخطـار بالتقصـير والى مـن ينـبغي توج ـ      

أو غـيره مـن السـلطات ذات الصـلة للاعـتراض عـلى دعـوى الدائن بالتقصير، أو على حساب                     
ولتجنـب تـأخير الإنفـاذ الشـرعي مـن غير داع، ينبغي تعجيل              . المـبلغ المسـتحق نتـيجة للتقصـير       
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 العملـية لثني المدينين عن القيام       وينـبغي أن تـندرج ضـمانات في صـلب         . اجـراءات اعـادة الـنظر     
 .بمطالبات لا أساس لها من أجل تأجيل الإنفاذ

قد يود الفريق العامل أن ينظر مدى تحكم القضاء في عملية           : ملاحظـة للفريق العامل   [ -٤٣
 ٢٥-١٩انظــر الفقــرات (وبصـفة خاصـة قـد يـود الفريق العامل أن ينظــر فيما يلــي           . الانفـاذ 

 ):٣٤-٣٠و
إن كـان ينـبغي، في حالـة مصـلحة ضـمانية غـير حـيازية، اشـتراط نوع ما من            ‘١‘  

الــتدخل الــرسمي لاعــادة تملــك الدائــن المضــمون الموجــود المــرهون أو اشــتراط تخويــل     
الدائـن المضـمون صـلاحية رفـع سـلطة المديـن عـلى الموجـود المـرهون، وذلـك بموجب                     

 أحكام تتعلق بالنظام العام؛ و
 تخويـل الدائـن المضمون صلاحية التصرف في الموجود مباشرة           إن كـان ينـبغي     ‘٢‘  

ــة       ــة معقول ــيه المحكمــة، وذلــك بموجــب معــايير تجاري أو عــن طــريق إجــراء تشــرف عل
 .]وأحكام الحماية من السلوك التعسفي

بعـد وقـوع التقصـير، ينـبغي السـماح لـلمدين أو المـانح باسـترداد الموجـودات المرهونة             -٤٤
 .مون المستحق، بما فيه الفائدة وتكاليف الإنفاذ حتى وقت الاستردادبسداد الالتزام المض

وينــبغي . ينــبغي أن يحــدد القــانون قواعــد يجــري بموجــبها توزيــع حصــيلة التصــرف        -٤٥
تكالـيف التصرف المعقولة؛ الالتزام المضمون؛ والالتزامات       : تخصـيص الحصـيلة بالترتيـب الـتالي       

واذا تــبقى عجــز بعــد اســتخدام الحصــيلة . لى المــانحالمضــمونة الأخــرى؛ والفــائض، إن وجــد، إ
لســداد الالــتزام المضــمون، ينــبغي أن يحــق للدائــن المضــمون مطالــبة غــير مضــمونة ضــد المديــن   

 .وينبغي أن يكون الوضع نهائيا بعد أن يتم التصرف في الموجودات المرهونة. لتغطية العجز
ــنظر في قواعــد خاصــة بالتصــرف في الممــتل    -٤٦ ــبغي ال كات غــير الملموســة والصــكوك  وين

وينـبغي للقـانون أن يقـدم أيضا توجيها بشأن الإجراءات        . القابلـة للـتداول والتجهـيزات الثابـتة       
الواجـبة التطبـيق عـندما تشـمل معاملـة مـنفردة حقوقا ضمانية في ممتلكات منقولة وغير منقولة                   

 .على السواء
 المــدني لاتاحــة الــتدخل في   هــناك حاجــة للتنســيق مــع إجــراءات القــانون الاجــرائي       -٤٧

 .إجراءات المحكمة من أجل حماية الحقوق الضمانية ولكفالة ترتيب المطالبات على نحو متسق
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


